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  ٤٤   :رقم التشریع
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  ظف او المستخدم تضمین المو١٩٥٦ لسنة ٤٤تعلیمات الخدمة المدنیة عدد    :عنوان التشریع
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 لسنة ٣قم الغیت ھذه التعلیمات بموجب تعلیمات الخدمة المدنیة في تضمین الموظف او المستخدم، ر   :ملاحظات
١٩٦٠  

  

 استناد
اصول المحاسبات   والمادة الخمسین من قانون ١٩٥٦ لسنة ٥٥ رقم قانون الخدمة المدنیة استنادا الى المادة التاسعة والستین من 

اصول   والمادة الاربعین من قانون قانون الخدمة المدنیة  وتسھیلا لتطبیق المادة الثالثة والستین من ١٩٤٠ لسنة ٢٨ رقم العامة
  -:  اصدرنا التعلیمات الاتیة المحاسبات العامة

 على ان لوزیر المالیة ان یضن الموظف او المستخدم ١٩٥٦ لسنة ٥٥ رقم قانون الخدمة المدنیة والستون من نصت المادة الثالثة 
بالاضرار التي تكبدتھا الخزینة بسبب اھمال الموظف او المستخدم او مخالفتھ القوانین او الانظمة او التعلیمات المرعیة على ان 

تمكین دیوان المحاسبات من اصدار قراره في یكون للموظف حق الاعتراض على قرار وزیر المالیة لدى المحاكم المدنیة ولغرض 
قضایا تضمین الموظفین والمستخدمین بالاضرار التي یلحقونھا بخزینة الدولة تعمدا او اھمالا وبقضایا صرف مبالغ بدون مسوغ 

 المادة الاربعین قانوني وتقدیم التوصیات بالتضمین الى وزیر المالیة عند عرض مثل ھذه القضایا على الدیوان المذكور وفق احكام
 -:  فقد تقرر اتباع الاسس التالیة اصول المحاسبات العامة من قانون 

 ١المادة 
لقوانین والانظمة المرعیة ان تطلب الى على الدائرة المختصة عندما یتحقق لدیھا ضرر الخزینة مادیا بنتیجة الاھمال او عدم مراعاة ا

الموظفین والمستخدمین الذین تعتبرھم مسؤولین بحكم وظائفھم ایفاء مبلغ الضرر نقدا او بقطعة من رواتبھم او مخصصاتھم او 
 .وجدت

 ٢المادة 

صة ان تنظم تقریرا تبین فیھ عند امتناع الموظف او المستخدم من تسدید مبلغ الضرر الذي الحقھ بالخزینة فعلى الدائرة المخت
مسؤولیة الموظف او المستخدم عن ذلك الضرر بصورة مفصلة مع اسباب امتناعھ عن تسویتھ وترفع القضیة مع تقریرھا الى وزارة 

 .المالیة

 ٣المادة 
د وقوع الفقدان او التلف بغض تعین الدائرة المختصة في جمیع الحالات قیمة المواد المفقودة او المتلفة حسب الاسعار المقدرة لھا عن

 . النظر عن سعر الشراء
 خلیل كنھ 

 وزیر المالیة 
 .١٩٥٦ / ٨ / ١٤ في ٣٨٤٤نشر في الوقائع العراقیة عدد 

 
 


